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نحمد االله عزّ وجلّ الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، 

.والذي ألهمنا الصحة والعافیة والعزیمة، فالحمد الله حمدا كثیرا

ونان Ǘ"لشكر والتقدیر إلى الأستاذة المشرفة نتقدم بجزیل ا

على كل ما قدمته لنا من توجیهات ومعلومات قیمة ساهمت "كهینة

.في إثراء موضوع دراستنا من جوانبها المختلفة

كما نتقدم بالشكر الجزیل لجمیع أساتذة كلیة الحقوق جامعة مولود 

.معمري ولایة تیزي وزو

ذا العمل من قریب أو بعید وشكرا إلى كل من ساعدنا في إنجاز هو 

.خاصا للزملاء والزمیلات

* وردة و دالیة*



إلى من جرع كأسا فارغا لیسقیني قطرة حب إلى أزال الأشواك عن 

.دربي لیمهّد لي طریق العلم، إلى القلب الكبیر والدي العزیز

إلى من تطیب إلى من أرضعتني لبن الحنان وسقتني ماء الحیاة، 

.أیامي بقربها ویسعد قلبي بهنائها، إلى أغلى كائن في الوجود آمي

.إلى من ساندتني  وأعطتني الحب والحنان

.إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

.إلى القلب الناصع بالبیاض أختي العزیزة آلیسیة

إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة،

ي مازیغ ویانيإلى دفئ البیت وسعادته إخوات

.إلى كل الذین أحببتهم وأحبوني

وإلى الأصدقاء والصدیقات وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا 

.العمل

*وردة*



أهدي تحیاتي وعملي لجدي وجدتي الغالیین أطال االله في -

عمرهما

وإلى والدي الحبیب والذي كان دوما مثلا یحتذى به-

ال االله عمرها، التي أفهمتني بعفویة وإلى والدتي الغالیة، أط-

.صادقة أن العلم هو الحیاة وأنارت أمام عیني شموع الأمل

.إلى أخواتي اللواتي كانوا دوما بجانبي یترقبن نجاحي وتقدمي-

إلى جمیع من ساندني أهدي رسالتي هذه رمزا للمحبة والوفاء -

.وإعترافا مني بفضلكم عليّ 

*دالیة*



قائمة المختصرات 

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ج.ج.ر.ج-

.صفحة:ص-

صفحة إلى صفحةمن :ص ص-

طبعة:ط-

قانون مدني:م.ق-

قانون إجراءات المدنیة والإداریة:م.ج.إ.ق-
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مقدمة

تعتبر العقود من أهم الوسائل القانونیة التي تهدف إلى تنظیم معظم العلاقات بین 

الأشخاص، وهذه العقود في تكوینها وإبرامها تخضع لضوابط والتزامات محددة ترمي إلى 

تصرفات أطرافه، أو حتى المتفاوضین في المراحل السابقة على العقد، ولأهمیة هذا توجیه 

التي 54الأخیر قد خصص المشرع الجزائري تعریف له في القانون المدني من خلال المادة 

اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدّة أشخاص نحو شخص أو عدّة "تنص على أنه 

".شيء ماأشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل

من 351یبنى العقد على أركان ثلاثة من بینهم التراضي الذي نص علیه في المادة 

عقد یلتزم البائع بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو ":القانون المدني بأنه

أو بمعنى آخر هو التطابق بین إرادتي المتعاقدین ،"حقا مالیا أخر في مقابل ثمن نقدي

ا على إنشاء عقد معین، وكذا بصحته عن طریق خلو إرادة طرفیه من عیوب الإرادة وإتفاقهم

.المتمثلة في كل من الإكراه، التدلیس، الغلط والاستغلال

ینقسم عقد البیع على أنواع من بینهم العقارات والمنقولات حیث یكمن الاختلاف 

ة إلى جانب الأركان العامة بینهما في الأركان حیث عقد بیع العقار یبني على ركن الشكلی

للعقد، بینما عقد البیع الذي یرد على المنقول یكفي لقیامه توفر الأركان الثلاثة السالفة الذكر 

لیكن محور الدراسة، یقتصر فقط على التراضي في عقد بیع المنقول، ولهذا طرحنا الإشكالیة 

:التالیة

منقول؟كیف نظم المشرّع الجزائري التراضي في عقد بیع ال

:للإجابة على الإشكالیة أعلاه تم تقسیم الدراسة إلى فصلین على النحو التالي

.وجود التراضي في عقد بیع منقول:الفصل الأول

.شروط صحة التراضي في عقد بیع منقول:الفصل الثاني
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الفصل الأول

وجود التراضي في عقد البیع منقول

من القانون المدني الجزائري 351ل المادة عرف المشرّع الجزائري عقد البیع من خلا

كما رأینا سابقا وذكر في هذا التعریف اهم الخصائص الذي یتبنى علیه من بینها عقد البیع 

عقد رضائي وذلك بإتفاق الأطراف إلى جانب هذا یتمیز عقد البیع على أنه عقد ملوم 

ه بین البائع والمشتري، إذا لابد لجانبین وبمعنى ذلك انه یرتب إلتزامات متقابلة في ذمة طرفی

، وضرورة الإتفاق على مسائل )المبحث الأول(من صدور إیجاب معین وقبول مطابق له

).المبحث الثاني(جوهریة 
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المبحث الأول

القبولتطابق الإیجاب و 

.طرفي العقدرادتي على أنّه تطابق الإیجاب والقبول كتعبیرین عن إراضي یعرف الت

العقد ":، التي تنص على أنزائرين القانون المدني الجم59ما یستخلص من المادةووهو 

دتهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص ایتم بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إر 

ن تتطابق إ قد عبر عنهما، و رادتانلابد أن توجد هناك إراضي ، فلكي یوجد الت"القانونیة

وفي الغالبیة ،)المطلب الأول(تجهة إلى إحداث نفس الأثر القانوني إحداهما مع الأخرى م

الأولى من أحد الطرفین، ثم الإرادةالعظمى من الأحوال تتعاقب هاتان الإرادتان فتصدر 

.)المطلب الثاني(الثانیة من الطرف الآخر لسلامة العقد من الإبطال الإرادةتلیها 

المطلب الأول

لالقبوتعریف الإیجاب و 

تطابق الإرادتین من جهة التعبیر عنها من جهة و الإرادة و یتحقق ركن التراضي بوجود 

ا أن تخرج إلى العالم الخارجيفلابد له،كامن بذاتهبما أن إرادة الشخص هي أمر ، و أخرى

والقبول،الإیجابویتعلق الأمر بكل من أخرى، ةها حتى تتطابق مع إرادوذلك بالتعبیر عن

الفرع (والقبول ،)الفرع الأول(ا یتعین ضبط تعریف كل من بالإیجابولفهم مضمونهم

.)الثاني

الفرع الأول

تعریف الإیجاب

یقصد بالإیجاب ذلك العرض البات الذي یتقدم به شخص معنین إلى شخص آخر أو 

، له خصائص معینة وقیمة الإرادةالعقد بینهما، وهو تعبیر نهائي عن رام آخرین بقصد إب



وجود التراضي في عقد البیع منقول الفصل الأول                                             

-4-

الأولى التي تظهر في العقد مما یستلزم استفاءها الإرادةویعتبر كأصل عام قانونیة، 

امه فمثلاً في عقد البیع تتمثل  هذه  العناصر  في  الشيء  ر اد إبر ساسیة للعقد المالأللعناصر 

.1المبیع والثمن

وفي عقد البیع یتحقق الإیجاب عندما یعرض شخص على آخر أن یبیعه عینا معینة 

مدة معینة حسب إیجابهعلوم، وهذا العرض لا یلزم من صدر منه إلا بالبقاء على لقاء ثمن م

.2ظروف الحال أو حسب طبیعة المعاملة

تعبیر عن الاستعداد للتعاقد بشروط معینة، ":وإلى جانب آخر یعرف على أنه

والإیجاب هو بیان ، "بقصد أن یصبح ملزما بمجرد قبوله من قبل الشخص الموجه إلیه

شروط التي یكون مقدم العرض على إستعداد للإلتزام بها، كما انها النیة التعاقدیة الحالیة بال

.للإلتزام بعقد محدد بشروط محددة یتم إبلاغها للطرفین

والواضح ان العرض الذي یقدمه احد الأشخاص أولا لغیره عارضا فیه إبرام عقد هو 

.الإیجاب في العقد

الفرع الثاني

تعریف القبول

دة الطرف الذي وجه إلیه الإیجاب بارتضائه ایعرف القبول بأنه تعبیر بات عن إر 

العرض الذي تقدم به الموجب، وبعبارة أخرى القبول هو الرد الإیجابي على الإیجاب من 

.3طرف الموجب له

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ط -1

.97-96، ص ص 2008

.97-96بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص ص -2

.32، ص 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني، ط -3
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إلى الرغبة في و التصرف من الطرف الآخر الذي یشیر أنه الوعد أكما یعتبر على 

الإلتزام بالشروط والأحكام الواردة في العرض، أیضا هو إقرار من المسحوب علیه الذي یلزم 

.المستفید بشروط العقد أو الاتفاق

صدوره وغالبًا یتأخر ى إنشاء العقد، بناء على الإیجابفیعتبر إذن القبول الموافقة عل

.دة الأولىار اب هو الإدة الثانیة والإیجار عن صدور الإیجاب ویسمى الإ

المطلب الثاني

مكان تطابق الإیجاب والقبولزمان و 

الطرفین التعبیر عن إراداتهما المتطابقتین، قول بان العقد لا یتم إلا بتبادلسبق ال

فالتراضي بین المتعاقدین یتم بصدور إیجاب عن أحدهما وصدور قبول مطابق له من 

هناك مسألة مهمة تعود بالفائدة على العقد  ، رادتینإلى جانب تطابق الإو الطرف الثاني، 

الفرع (والقبول الإیجابومكان تطابق ،)الفرع الأول(والمتعاقدین، تتمثل في تحدید زمان 

.)الثاني

الفرع الأول

زمان تطابق الإیجاب والقبول

ر یعد تحدید وقت إنعقاد العقد أمر هام، وخاصة المدة الزمنیة التي تفصل بین صدو 

القبول ووصوله إلى علم الموجب قد تكون معتبرة ولمعالجة هذه المسألة التي أثرنها سابقا 

:أقترح الفقه نظریات مختلفة ومصنفة إلى قسمین هما

:تواجد الإیجاب والقبول-1

یرى أنصار أصحاب هذا الرأي أنه یحصل تطابق إرادتین ، ومن ثم قیام العقد في 

لإیجاب والقبول موجودین، وإنقسم أصحاب هذا الرأي إلى الوقت الذي یكون فیه كل من ا

:نظریتین
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یرى أصحاب هذه النظریة أن العقد یتم بمجرد توافق إرادتین :نظریة إعلان عن القبول-أ

وإعلان الطرف الاخر قبوله للإیجاب الموجه إلیه، ومن محاسن هذه النظریة أنها تتفق 

سرعة المعاملات ، أما من عیوبها فتتمثل مع ما تتطلبه الحیاة التجاریة التي تستدعي

صعوبة إثبات لكون الموجب لا یعلم بتمام العقد وبالتالي یتراجع الموجب له عن قبوله 

.دون ان یعلم الموجل بذلك

ویرى أنصار هذه النظریة أن العقد ینشأ في الوقت الذي یتم :نظریة تصدیر القبول-ب

ر ینعقد العقد في الوقت الذي یرسل الموجب فیه تصدیر القبول إلى الموجب، وبمعنى آخ

له برسالة خطاب في البرید أو تسلیم برقیة لمكتب البرق أو بواسطة رسول، ومن محاسن 

هذه النظریة أنه لا یمكن للموجب له أن یتراجع عن قبوله عكس النظریة السابقة 

لا ان یرسل والحقیقة أن هذا غیر صحیح لأن الموجب له یستطیع التراجع عن قبوله مث

برقیة عاجلة لیبلغ رفضه للموجب ، ویعاب على هذه النظریة أیضا أن الموجب لا یعلم 

.بإنعقاد العقد، فهو یجهل وقت تصدیر القبول

حسب هذا الرأي ان تطابق الإرادتین لا یتحقق ما لم یتبادل :تبادل الإیجاب والقبول-2

وقت الذي یطلع فیه كل من متعاقد على المتعاقدان إرادتهما وبعبارة أخرى یتم العقد في ال

.1إرادة المتعاقد الثاني، وإنقسم أصحاب هذا الرأي إلى نظریتین

الفرع الثاني

القبولمكان تطابق الإیجاب و 

القبول عند تحدید إختصاص المحكمة همیة تحدید مكان تطابق الإیجاب و تظهر أ

وهو ما أكدت علیه ،رام العقدلفصل في النزاع الذي طرح بعد إبفي االمختصة إقلیمیًا

، 21ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08رقم قانون -1

.2008أفریل 23صادر في 
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.1من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة09و 08تین الماد

الضیاع یكون إختصاص المنازعات المتعلقة بالتوریدات والأشغال وأجور العمال و في ف

.2الجهة القضائیة التي تقع في دائرة إختصاصها مكان إبرام العقد

مرجع سابقون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، یتضمن قان09-08رقم قانون -1

.103-102، ص ص 2001الالتزامات النظریة العامة للعقد، موقع للنشر والتوزیع، الجزائر، علي فیلالي، -2
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المبحث الثاني

القانونیة التي یتم التطابق بشأنهاالمسائل

یتم التطابق الإیجاب والقبول في عقد بیع المنقول على بعض المسائل التي تدخل 

ضمن عناصر عقد البیع، ویتعلق الأمر بكل من الثمن والشيء المبیع، فلا ینعقد البیع إلا 

لطرف وقبل إذا عرض أحد الطرفین على الطرف الآخر ثمن معین وجاءه القبول من ذاك ا

الشراء به هذا من جهة ومن جهة أخرى یجب حدوث الاتفاق حول الشيء المبیع، وبما أن 

.دراستنا تتمحور على البیع المنقول فمن البدیهي ان یكون الشيء المبیع شیئا منقولا

لهذا قسمنا هذا المبحث لمطلبین الأول تحت عنوان الاتفاق على الثمین والثاني 

.التراضي على الشيء المبیعالموسوم تحت عنوان

المطلب الأول

الإتفاق على الثمن

یجاب والقبول على الثمن، فمن ضي في عقد البیع، تطابق الإایجب لتحقق ركن التر 

العقد، لأنّه یؤدي إلى إعتبار العقد منعقدًا ومرتبًا رام الضروري جدًا الإتفاق علیه أثناء إب

الفرع (لابد من ضبط مفهومه راضي،في تحقق التلأهمیة الثمنرا لذلك ونظلجمیع آثاره،

).الفرع الثاني(اسة أحكامه ر ، ود)الأول

الفرع الأول

شروطهتعریف الثمن و 

وطه التي یتعین توافرها فیه تبیان شر ،)أولا(سة مفهوم الثمن تحدید تعریفه ار قتضي دت

.)ثانیا(
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تعریف الثمن  :أولا

أو العوض  الذي  یقدمه في عقد البیع، وهو المقابلمشتري م الاز الثمن محل التیعتبر 

المبلغ النقدي الذي یلتزم ، أو بمعنى آخر، هو1المشتري للبائع كمقابل لحصوله على المبیع

ئري بموجب از ، وهو ما أكده المشرع الج2ري بدفعه للبائع، مقابل نقل ملكیة المبیع إلیهالمشت

.مدنيقانونمن 351المادة 

الثمن في عقد بیع المنقول شروط :ثانیا

وأن ، )2(أن یكون الثمن معینًا أو قابلاً للتعیین )1(یشترط في الثمن أن یكون نقدیا

.)4(الثمن متعادلا مع المبیعوأن یكون)3(الثمن حقیقیا یكون 

:أن یكون الثمن نقدي-1

عقد البیع":م التي تنص على أنه.ق351بموجب المادة يالجزائر یؤكد المشرع 

،"مقابل ثمن نقديآخریلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة الشيء أو حقًا مالیًا 

على أن الثمن یكون أن نقدي لا غیر، فلا یقدم مثلا ذهبا أو ما یعادل الذهب لانعدام النقد، 

، حتى ولو كان لهذا الذهب سعر نقدي معروف في البورصة، لأن العبرة بالنّقد وقت التعاقد

لم یكن المبلغ نقودا فان العقد یعتبر وإذانما هبة،إ و نعدام الثمن لا یكون العقد بیعافبا

.مقایضة ولیس بیعا

بل مبلغًا من النقود، مع شيء إلا أنّه قد تحدث صعوبة في تكییف العقد، إذا كان المقا

هر ذو طبیعة مثلاً بیع شخص حدیقة، مقابل منزل ومبلغًا من النقود، فهذا العقد یظ،آخر

تخصص قانون الخاصمرتضى محمد حمید،  النظام القانوني للثمن في عقد البیع، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -1

.02، ص 2018یة الحقوق العراق، جامعة دیالي، كل

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط 4خلیل أحمد حسین قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، ج -2

.87، ص 2003
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مزدوجة، فإذا نظرنا إلى النقود كمقابل، فهو بیع، أما إذا نظرنا إلى المنزل كمقابل، فهو 

.مقایضة

وبیعًا في عقد مقایضة في حدود قیمة المنزل،عتبر البعض هذا الإوفي هذا الصدد 

یفین  ى ضرورة تغلیب أحد التكیأحدود المبلغ النقدي باعتباره تكملة للمقابل، وهناك من ر 

بیع أو مقایضة، لكن انتقد هذا م ار اقدین، ما إذا كانت متجهة إلى إبوذلك بمعرفة نیة المتع

القاضي غیر ملزم بتكییف المتعاقدان و النیة لا تؤثر على تكییف العقد،ي على أساس أر ال

.للعقد، بل یكیفه ویحدد الوصف الصحیح طبقًا لأحكام القانون

ختلاف أحد التكییفین یكون على أساس نسبة مقدار ویرى البعض الآخر، أن اهذا

النقود، إلى جملة المقابل، فإذا كانت النقود هي الجزء الأكبر كان العقد بیعًا، أما إذا كان 

.م.ق414وفقًا لنّص المادة الجزائريهو ما أخذ به المشرع و ،1العكس فهو مقایضة

:أن یكون الثمن معینًا أو قابلاً للتعیین-2

رط في الثمن أن یكون معینا تعیینًا كافیًا، لا یدع مجالاً للمنازعة في مقداره یشت

.لخلوه لأحد أركانه الجوهریةكان عقد البیع باطلاً وإلامستقبلاً،  

حة في أغلب الأحوال، وذلك بتحدید مبلغ محدد ار یرد تعیین الثمن في عقد البیع ص

لى ل المتعاقدان معًا لأنّه إذا ترك أمره إكثمن للشيء المبیع والثمن یجب أن یحدد من قب

ترك وإذاالأمر، البائع، فإنّه سیؤدي إلى رفعه وبالتالي وقوع المشتري في الغبن في نهایة

وفقا لمصلحته فیقع البائع في الغبن كذلك في نهایة ، فإنّه سیخفض الثمنيه إلى المشتر ر أم

.المطاف

.107، ص 2014، دار هومه، 2سي یوسف زاهیة حوریة، الواضح في عقد البیع، ط -1
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رغم ما ذكرناه أعلاه لبیع شرطًا لازًمًا لانعقاده،د اعقإبراملا یعتبر تقدیر الثمن وقت 

م العقد، وذلك تطبیقا ار بعد إبطالما تضمن عقد البیع الأسس التي سیقدر الثمن بناءً علیها 

یجوز أن یقتصر ثمن البیع على بیان الأسس ":التي تنص على أنّه،م.من ق356للمادة 

".التي یحده بمقتضاها فیما بعد

ن یتفقا على الأسس التي على ضوئها سیتم تحدیده، ویشترط في تلك ولكنهما یجب أ

علیها مستقبلاً وأن وأن تكون متفقالتامالأسس التي تجعل الثمن قابلاً للتقدیر الوضوح

.1وقفة على إ رادة منفردةتكون غیر مت

:أن یكون الثمن حقیقیا-3

الثمن مع قیمة المبیع   عندما یتناسب أساس شرط أن یكون الثمن حقیقیا ولیس تافها

وأن لا یكون تافها مما یظهر أن العقد لیس فیه ثمن، كمن یبیع سیارة فخمة مثلا بثمن

ي إذا تخلف الثمن كان دج في هذه الحالة یعد الثمن كأنّه غیر موجود، وبالتال20000.00

.ویعتبر هنا هبة مكشوفةام المشتريز محل الت لتخلف لاً العقد باط

:من متعادلاً مع المبیعأن یكون الث-4

یفترض في الثمن أن یكون متعادلاً تقریبًا مع قیمة الشيء المبیع، فإذا كان أقل قیمة 

من المبیع بشكل خارج عن المألوف، شكل ذلك عدم التعادل الذي لا یقبل في البیع، ویتحقق 

فاحش، ویجب أن  ون الثمن بخسًا، أي به غبنعدم التعادل الذي لا یقبل في البیع، عندما یك

ز بین الثمن التافه  وتجدر بنا الإشارة إلى التمیییقوّم الشيء المبیع بحسب قیمته وقت البیع،

نّما یحق طلب إ فلا یبطله و التافه یبطل عقد البیع أما الثمن البخس الثمن البخس، فالثمنو 

.2تكملة الثمن

.89-88السابق، ص ص خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع-1

.91خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الثاني

أحكام الثمن

والآثار المترتبة ،)أولا(دید الأساس الذي یقوم علیه یتوقف فهم أحكام الثمن على تح

.)ثانیا(علیه 

أساس تحدید الثمن:أولاً 

یجب أن یكون تعیین الثمن أو قابلیته للتعیین متفقًا علیه بین المتعاقدین، لكن لیس

من الضروري أن تكون القیمة مقدرة فعلاً باتفاقهما بل یكفي أن تكون قابلة للتقدیر، وذلك 

على أساس ذلك ،)1(سعر السوقأساسعتماد على أسس عدیدة، فقد یتم تحدیده على بالا

، )3(تحدید الثمن على أساس السعر المتداول في التجارة،)2(الثمن الذي اشترى به البائع

).4(تحدید الثمن على أساس السعر المتداول في التجارة تحدید الثمن عن طریق أجنبي

:س سعر السوقتحدید الثمن على أسا-1

قد لا یحدد المتعاقدین الثمن ویتفقان على أن یكون ثمن المبیع خاضع لسعر السوق

ولهذا یكون أساس تقدیر الثمن موضوعي ولیس شخصي، ومن ثم ینعقد العقد صحیحًا 

إذا لم یحدد السوق فإنّه وق الذي یقدر على أساسه الثمن، و والغالب أن یحدد المتعاقدان الس

فیتم الرجوع الذي إستلم فیه المبیع أما إذا إستلم المبیع في مكان لیس به سوق یعتد بالسوق

-75من الأمر رقم356وفقا لما جاء في نص المادة قرب سوق، وذلكأإلى العرف لتحدید 

إذا وقع الإتفاق على أن الثمن هو ":، المتمثل في القانون المدني التي تنص على أنه58

ه تسلیم المبیع للمشتري في الزمان والمكان، فإذا لم یكن مكان سعر السوق الذي یقع فی

التسلیم سوًقًا، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي یقضي العرف أن یكون 

.2وهنا یكون الثمن قابلاً للتقدیر1"أسعاره هي الساریة

، 78ج عدد .ج.ر.ج، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75من أمر رقم 356المادة -1

1975سبتمبر 30الصادر في 

.91خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -2
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:تحدید الثمن على أساس الثمن الذي اشترى به البائع-2

یتفق المتعاقدان على أن الثمن هو الثمن الذي اشترى به البائع في بعض الحالات 

فیشتري المشتري البضاعة، بنفس الثمن الذي اشترى به البائع أو بأكثر أو أقل، فإذا كان

أما إذا بیع بنفس،)ب(ذا كان بأقل سمي ببیع الوضیعةإ و ،)أ(المرابحة بأكثر سمي بیع 

).ج(دة أو نقصان، سمي ببیع التولیةالثمن الذي أشترى به البائع دون زیا

:المرابحةبیع -أ

كأن یبیع شخص لشخص أخر سیارة :الثمن مع زیادة ثمن الربح مثلاً هو بیع بنفس

یكون الثمن الذي اشترى به البائع أنالمرابحةویشترط في بیع دج 50.00مع زیادة قدرها

نفقات تحریر لنقل والرسوم و به المصاریف مثل تكالیف امعلوما حین العقد، بحیث یلحق

أما إذا دج 90.000مصاریفهاو دج 800.00أن یشتري شخص سیارة بثمن:العقد مثال

أصاب المبیع عیب أو نقص منه فلا یجوز بیعه بنفس الثمن بل علیه أن ینقص من الثمن 

.بقدر ما نقص من المبیع

لوم للمتعاقدان كأن معأن یكون مقدار الربح محدد بشكل و أما الشرط الثاني فهو

حدد مقدار یدج أو 20.00س مالها مع ربح قدرهأر ل البائع للمشتري بعتك السلعة بیقو 

مع زیادة قدرهاأس مالهار الربح بنسبة مئویة كأنه یقول البائع للمشتري بعتك السلعة ب

.1من أرس مالها100/100

:بیع الوضیعة-ب

اشترى :شيء منه، مثالإنقاصشترى به البائع مع أهو بیع بنفس الثمن الذي 

إتفق مع شخص أخر أن یبعه إیاها عن طریق و دج 800.000شخص سیارة بثمن

.92رجع السابق، ص خلیل أحمد حسن قدادة، الم-1
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المال معلومًا لدى سأویشترط في بیع الوضعیة أن یكون ر دج،750.00الوضعیة بثمن

1مقدار الخسارة محددًا في العقدالمتعاقدان و 

:بیع التولیة-ج

أو نقصان كأن یبیع شخص البائع دون زیادة هو بیع بنفس الثمن الذي أشترى به

لتحقیق ذلك ثمن لشخص أخر دون ربح أو خسارة و بنفس الدج 900.000هاار سیارة إشت

.نقصانویكون البیع دون زیادة أوس المال معلومًا حین العقدأر یجب أن یكون 

:تحدید الثمن على أساس السعر المتداول في التجارة-3

نّه إذا لم یحدداه نهائیًا فإن البیع باطلاً أثمن المبیع، نعرف قد لا یحدد المتعاقدان

والملابسات هما عن تحدید الثمن تبعًا للظروفلانعدام ركن من أركانّه أما إذا كان سكوت

الثمن وإغفالالذي جرى علیه التعامل بینهما، یقصدان الرجوع إلى الثمن المتداول في التجارة 

357لمقصود به الرجوع إلى هذه المعاملات وفق لنص المادة واكان بسبب هذه المعاملات

.ج.م.ق

:تحدید الثمن عن طریق أجنبي-4

وعجز امتنعإذا ف،یجوز أن یتفق المتعاقدان على أن یترك تحدید الثمن لتحكیم الغیر

.هذا الأخیر عن تقدیرا الثمن فلا ینعقد العقد

مستقلاً استقلالا هذا الأخیر یكون نأ،یشترط لصحة تحدید الثمن عن طریق الغیر

المتعاقدان على أن الأجنبي هو الذي یحدد الثمن اتفقفي مواجهة طرفي العقد، وإذا اتام

.2یقوم هذا العقد صحیحًا

هنا یكون العقد ،عن تقدیرهامتنعإذا توفي الأجنبي أو تعذر علیه تقدیر الثمن أو 

ن القضاء لا یقوم بإبرام العقد نیابة لأ،اء لتحدید الثمنولا یجوز اللجوء للقض،كأنه لم ینعقد

لعقد لفیتم تحدیده في وقت لاحق ،الثمن یحدده مفوضأنعلى اتفقاعن المتعاقدان، فإذا 

.110سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1

.92خلیل أحمد حسین قدادة، المرجع السابق، ص -2
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لتحدید، ولا یمكن للقاضي إجبار للأنّه شرط قابلیة الثمن ،فإن البیع لا ینعقد صحیحًا

ن یقوم هو بتقدیر أوأشخص مكانه غبن ینأكما لا یستطیع ،المفوض على تقدیر الثمن

.الثمن بنفسه

ولا یمكن الطعن فیه ،العقديحدده المفوض هو الثمن الملزم لطرفالذي الثمن یعتبر 

فلا یرجع المتضرر على ،المفوض غلط جسیمارتكبإذا ،بدعوى أنّه مخالف للقواعد العامة

لحالة أیضا یكون الثمن قابلاً وفي هذه ا،خر، بل یرجع على المفوض ذاتهالطرف الآ

.للتقدیر

كان هذا ،على تعیینه سابقااتفقأحد المتعاقدان عن تعیین المفوض الذي امتنعإذا 

ن التعویض وفقا للمبادئ العامة، لكن البیع لا یتم لأعنوكان مسؤولا ،بالتزاماتهإخلالا

.1المفوض لم یتم تحدیده

:الآثار المترتبة على الثمن:ثانیًا

المشتري مقابل حصوله على المبیع، وعلى هذا الأساس التزامإن دفع الثمن هو 

الإخلال، سواء كان أوقع المشرع جزاءات على المشتري في حالة إخلاله بالتزام دفع الثمن

.)2(، أو في شكل امتناع )1(في شكل تأخیر 

:جزاء التأخیر في دفع الثمن-1

كما یمكن ،للتقدیر مستقبلاً ام العقد أو قابلاوقت إبر یكون الثمن مقدرًایمكن أن

ففي حالة تأخر المشتري ،دفع الثمن أو على تقسیطهمشتري والبائع الإتفاق على تأجیللل

اتفاقكان هناك إذا عن دفع الثمن في الوقت المحدد أو عدم الوفاء بقسط من الأقساط، و 

:التي تنص على أنهم.ق183مادة للاوفقفیطبق هذا الإتفاق،بینهما على التعویض

.92، ص السابقخلیل أحمد حسین قدادة، المرجع -1
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اتفاق التعویض بالنص علیها في العقد، أو في یجوز للمتعاقدان أن یحددا مقدمًا قیمة"

...."لاحق

إذا كان البائع قد ،حكم بهیلاكما یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار التعویض أو

ما لم یوجد ،ر المدینفي إحداث الضرر، ولا یستحق التعویض إلا بعد أعذابخطئهاشترك

النقود معینمبلغ منالتزامالضرر لأن محلّ إثبات نص مخالف لذلك، والبائع غیر ملزم ب

.1فالضرر مفترض ولا یقبل إثبات العكس،مقداره

وفق ما جاء في نص فیكون أما تعویض الدائن عن الضرر اللاحق من هذا التأخیر 

راد مبلغًا من النقود عین بین أفالالتزاممحل إذا كان ":التي تنص على أنه186المادة 

وقت رفع الدعوى وتأخر المدین في الوفاء به، فیجب علیه أن یعوض للدائن مقداره

."الضرر اللاحق من هذا التأخیر

:جزاء عدم دفع الثمن-2

في حالة عدم الوفاء )المدین(الجزائري جزاءات مدنیة على المشتريفرض المشرع

ذلك حقه جبرًا و )الدائن(یستوفي البائع ، حیث الجزاءات تحددها القواعد العامةوهذه ،بالثمن

كما یحق ،)ب(م بحبس المبیع إلى غایة قبض ثمنهیقو وله أن )أ(ینتنفیذ على أموال المدالب

).ج(ة التي كانا علیها قبل التعاقدله فسخ البیع والعودة إلى الحال

:التنفیذ الجبريحق البائع في -أ

بائع اللجوء إلى التنفیذ الجبري لاستیفاء حقه المتمثل في ثمن ما باعه یحق لل

.م.من ق188نصت المادة أموال المشتري، وفي ذلكتنفیذ على الللمشتري، بحیث یتم

بیع أموال )البائع(حیث یحق للدائن،"ا ضامنة لوفاء دیونههأموال المدین جمیع":على أنه

.حقه من الثمن الذي یرسى علیه المزادواستیفاءعلني في المزاد ال)المشتري(ه نیمد

.110سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1
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خر من أموال المشتري إلا آلا یجوز للدائن أن یباشر إجراء التنفیذ الجبري على مال 

.إذا كانت قیمة الشيء المبیع غیر كافیة لتحدید الثمن

عد وفقا للقوافیقع علیه عبئ الإثبات،دعى المشتري أنّه سبق له الوفاء بالثمناوإذا 

ومن أهم هذه الضمانات التي یتمتع بها البائع للحصول على الثمن  ، العامة في إثبات الوفاء

حقه استیفاءیخول له ، والذيالبائع على المبیعامتیازحق المشرع من قررهما ،وملحقاته

المشرع في ذلك أن البائع هو صاحب د راعىوق،من قیمته بالأولویة على غیره من الدائنین

ذمة المشتري، ولذالك یكون من العدل منحه الأولویة في ضل في دخول المبیع في الف

.1سواء كان المبیع منقولاً أو عقارًاالامتیازوللبائع هذا ،حقه من قیمة المبیعاستیفاء

:في حبس المبیعالبائعحق -ب

یحق للبائع حبس المبیع في سبیل إجبار المشتري على الوفاء بدیونه كوسیلة من

على الشيء، الامتیاز لا یثبتوحق الحبس،إذا لم یكن قد سلمه المبیع،وسائل الضمان

وإذا كان الشيء ه،وعلى الحابس أن یحافظ على الشيء المحبوس، وعلیه أن یقدم حسابًا عن

یخشى كان الشيء المحبوس، علیه أن یقدم حسابا عن غلته، وإذاأشجار ثمارالمحبوس

الثمن المستحق، واستیفاءبیعه بلحابس أن یأخذ إذن من القضاء لشخص الف،على هلاكه

.2وینقضي حق الحبس بخروج الشيء من ید حائزه

،ادهدفله أن یطلب إستر ،إذا خرج الشيء المحبوس من ید حابسه من غیر علمه

ما لم تمضي سنة من ،یوم من الیوم الذي علم فیه بخروج الشيء30یكون الطلب خلال و 

.خروجه

.110سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1

.92، ص السابقلیل أحمد حسین قدادة، المرجع خ-2
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:فسخ عقد البیعق البائع في ح-ج

وفق للقواعد العامةاإذا لم یلتزم المشتري بدفع الثمن تطبیقیجوز للبائع فسخ العقد

.ج.م.ق120المادة و 119لنص المادة 

البائع الذي یفي بإلتزاماته تجاه منطلببفسخ القضائي بناءً على حكم قضائيیتم ال

فلهذا الأخیر  ،وإذا طلب من القاضي الفسخ،بهاالمشتري أو یكون مستبعدًا إلى الوفاء

ین مهلة للوفاء إذا إقتضت وله أن یمنح المدذلك،تقدیریة في رفض الفسخ أو قبولهالسلطة ال

،وله أن یرفض الفسخ إذا عرض الوفاء بالثمن قبل صدور الحكم النهائي،1ذلكالحاجة

وللبائع أن یعدل عن طلب الفسخ قبل ب هذا الوفاء المتأخر ضرر للمدین، وذلك ما لم یسبّ 

طلب التنفیذ، كما له إذا بدأ بطلب التنفیذ أن یعدل عن هذا الطلب لیطلب وی،صدور الحكم

.2الفسخ عوضا عن طلب التنفیذ

المطلب الثاني

التراضي على الشيء المبیع

التراضي على الثمن من بین المسائل الجوهریة والضروریة لقیام العقد الصحیحیعد

إضافة إلى هذا أضاف المشرع الجزائري أهمیة وجود التراضي على الشيء المبیع أو المحل 

وإلا فلا یتم البیع لعدم الإتفاق، وبما أن  حولهوضرورة تطابق إرادتین،الذي ینعقد علیه العقد

، یكون من الأهمیة تعریف هذا المنقول منقولالوارد علىبیعالحول عقد تمحوردراستنا ت

).الفرع الثاني(، وتحدید أنواعه )فرع الأولال(

.110سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1

.93، المرجع السابق، ص ةخلیل أحمد حسن قداد-2
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الفرع الأول

تعریف المنقول

ف  تلوتحریكه دون إذ یمكن نقلهیعد المنقول بأنّه كل شيء غیر ثابت في مكانه،

كل شيء مستقل ":من القانون المدني التي ورد فیها683وقد نصت على المنقول المادة 

."عدا ذلك فهو منقولكل ماه دون تلف فهو عقار و مكن نقله منلا ییحیزه وثابت فیه و 

لیس ج تعریفا بسیطا للمنقول على أنه كل ما .م.وأضاف المشرع الجزائري في ق

إما بطبیعته أو حسب المال قد یكونص فهو منقول و یعقار بطبیعته أو عقار بالتخص

.1معنویًا و هذا ما سنراه لا حقًاأو یكون 

للقانون المدني مصطلح 2005جوان 20المؤرخ في 10-05رج التعدیل رقم دأ

:في مفهوم المنقول، حیث نصت على ما یلي2/مكرر140نتوج بموجب نص المادة الم

یعتبر منتوجات كل مال منقول ولو كان متصلاً بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج "

".لطاقة الكهربائیةاالبحري و لبري و اوالصیدصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیةال

نستنتج من هذه المادة أن المنقول یأخذ وصف المنتوج في مفهوم القواعد العامة، 

لغذائي والصید البحري اوهي الأشیاء المادیة المنقولة المتصلة بالنشاط الزراعي والصناعي و 

ل المتصل بالعقار سواء والبري وتربیة الحیوانات كذا النشاط الكهربائي بما فیه ذلك المنقو 

.2كان هذا المنقول مادیًا أو معنویًا أو طبیعیًا أو صناعیًا

.51ص ،2016حوحو یمینة، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -1

.51یمینة، المرجع نفسه، صحوحو-2
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الفرع الثاني

أنواع المنقول

رأینا سابقًا في التعریف الذي أقر به المشرع الجزائري في القانون المدني أن كل ما 

أو إما )أولا(هقد یكون إما بطبیعتأو عقارًا بالتخصیص فهو منقول و لیس عقارًا بطبیعته

).ثالثا(أو یكون معنویًا )ثانیا(حسب المال

طبیعتهحسب المنقول ب:ولاأ

خر دون أن یتلف كل شيء یمكن نقله من مكان لآیقصد بالمنقول بحسب طبیعته 

كالحیوان الذي یتحرك بقدرته الذاتیة أو بالتحرك الخارجي الذي ،بالتحرك الداخلي أي الذاتي

لأنها قابلة للتحرك فهي منقولات بطبیعتها،ادمأو بقوة عمل خارجي كالجیتم بإرادة شخص 

أوجب ، إذالعقاراتحكمتأخذ دون تلف، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المنقولات

ومع ذلك فهي منقولات الواردة علیها،تصرفات القانونیةالالمشرع الجزائري تسجیل وإشهار 

كما تعتبر من بین ،نظرًا لأهمیتها،الطائرات والسفن والسیاراتومثال عن ذلك ،بطبیعتها

في أنابیب  وضعهاوغیرها من الطاقات التي یمكن،المیاه والكهرباء والغاز:منقولاتال

وتأخذ حكمها طبقًا ،فتعتبر من قبل المنقولات،ة على الأرض أو على البناءتوأسلاك ثاب

منقولات وتدخل في باب اعتبرتهاوالتي 1جزائريالت عقوباالقانونمن 4فقرة 350للمادة

.2منقول غیر مملوك لهق على من یختلسها أحكام من یختلسسرقة النقود وتطب

لآحسب المبالمنقول :ثانیا

لكنه یعتبر منقولا ،كل ما هو بطبیعته عقارًابمصطلح المنقول بحسب المآلیقصد 

كذا لأنه سیصیر منقول بعد فترة و ،البناءكأنقاض،لما سوف یؤول إلیه في المستقبل القریب

جوان 11، صادر في49عدد ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08مؤرخ في156-66أمر رقم -1

.معدل ومتمم،1966

.52حوحو یمینة، المرجع السابق، ص -2
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فهي منقولات بحسب مصدرها، فهو عقار ،ن تنفصل عنهاأثمار الأشجار التي تباع بعد

كما لو بیع بناء معد للهدم ،بإرادة الطرفین المتعاقدین،بطبیعته یكون معدا لیصبح منقولاً 

.1أو خشب الأشجار المعد للقلع

المعنويالمنقول :ثالثا

شرع إعتبارها المفإختراعات و ویقصد بها الأشیاء التي یمكن تصورها كالأفكار

كل الأشیاء ":من قانون مدني جزائري بقوله2رة الفق683منقولات معنویة طبقًا للمادة

687وقد نصت المادة  "ول ماعدا العقار فهو منقول فالأشیاء المعنویة تكتسب صفة المنق

تنظم قوانین خاصة على الحقوق التي ترد على الأشیاء غیر مادیة "لها ج بقو .مدني.ق

ع لقوانین الاختراعات الإجتماعیة والتقنیة تخضو والأفكار ذلك أن حقوق التألیفوبمعنى

.2"خاصة تصدرها في شأنّها

.110سي یوسف زاهیة حوریة، المرجع السابق، ص -1

.52حوحو یمینة، المرجع السابق، ص -2
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الفصل الثاني 

صحة التراضي في عقد بیع المنقول

لقانونیة المراد تحقیقها من وراء الارتباط برابطة قانونیة یكون التراضي منتجًا لآثاره ا

، وصحة التراضي تتحقق عندما تتوافر في إلى وجوده عندما یكون صحیحًاإضافةمعینة، 

العقد، والتي تحددها طبیعة التصرف، ولما كان إبرامأهلیة التعاقد التي تخول لهما طرفاه

زمة لاوالضرر یكون من الأهمیة تحدید الأهلیة العقد البیع من التصرفات الدائرة بین النفع

).المبحث الأول(هذا العقد الوارد على منقول لإبرامتوافرها 

طرفیه من عیوب الرضا، إذ إرادةولا یكفي لیكون التراضي صحیح یجب أن تخلو 

نظم المشرع الجزائري عیوب الإرادة لحمایة ركن التراضي في العقد المتمثلة في الغلط، 

).المبحث الثاني(تدلیس، الإكراه، الاستغلال ال



صحة التراضي في عقد بیع المنقولالفصل الثاني

-23-

المبحث الأول

وجوب توافر أهلیة الأداء لصحة التراضي

لا یكتفي أن یكون التراضي موجودا، بل یجب أن یكون صحیحًا، فوجود التراضي 

ینعقد البیع صحیحا یجب أن  أن لصحته، فمن أجلكفي لإنعقاد البیع، ولكن لا یكفيی

فیه شروط صحته، ولكي یكون كذلك، لابد أن یكون المتعاقد أهلاً لمباشرة التصرفات توفرت

).المطلب الثاني(وألا یعتریها عارض من عوارض الأهلیة ،)المطلب الأول(القانونیة 

المطلب الأول

أحكام أهلیة الأداء

وتمییزها عن ،)الأولالفرع (لدراسة أحكام أهلیة الأداء یتعین الوقوف على أساسها 

).الفرع الثاني(غیرها من المفاهیم المقاربة لها 

الفرع الأول

أساس أهلیة الأداء

تعرف أهلیة الأداء أو ما یسمى بأهلیة التصرف على أنها صلاحیة الشخص لإبرام 

ي لآثاره القانونیة فعن إراداته تعبیرًا منتجًایة، أي القدرة على التعبیر بنفسهالتصرفات القانون

أهلیة الأداء فلا تثبت إلا إذا أثبت حقه وذمته، وهكذا فأهلیة الوجوب تثبت لكل إنسان، أما

ولفهم مضمون هذه الأهلیة یتعین تبیان ، الشخص انّه قادر على التمییز بین النفع والضرر

).ثانیا(أو القانوني ،)أولا(أساسها إما الفقهي 

الأساس الفقهي:أولا

والمجنون، یكون و ثبوت العقل والتمییز، فغیر الممیز فهو الطفلأهلیة الأداء همناط

یكون ص الأهلیة، ومن بلغ الحلم عاقلاً معدوم الأهلیة، والممیز الذي لم یبلغ الحلم یكون ناق

.كامل الأهلیة
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ن أهل   الواضح من هذا البیان أن مباحث الحكم التكلفي كلها تتعلق بالإنسان وأ

على هذا تكون معدومة غیر الإنسان، ولو كانت ناقصة، و فيققالأداء لا یمكن أن تتح

.1بالنسبة للشخص الإعتباري

الأساس القانوني:ثانیا

مناط أهمیة الأداء هو التمییز والإدراك، وحریة الإرادة ومجال أهلیة الأداء هو إبرام 

ات إرادة منفردة التصرفات القانونیة سواء كانت تصرفات تبادلیة كالبیع والإیجار أو التصرف

إرادة الإنسان سواء برع، والوصایة، والوعد بجائزة، لأن هذه التصرفات جمیع قوامها كالت

.كانت تبادلیة أم فردیة

كانت مقصودة أو غیر مقصودة، عمدیة أو بالإهمال أي أما الأعمال المادیة سواءا 

ة ن ولیس بناء على إرادقق أثارها بناء على نص القانو أو بغیر إرادته، فتتحبإرادة الشخص

ن قوام لإهمال، یلتزم الفاعل بالتعویض لأالشخصیة، فمثال ذلك القتل العمدي والقتل با

.الإرادةلیست و التصرفات المادیة هو القانون

الثانيالفرع 

تمییز الأهلیة عن غیرها من المفاهیم المقاربة لها

التي قد تختلط بها، ویتعلقیقتضي دراسة الأهلیة، تمییزها عن غیرها من المفاهیم 

والمنع من ،)ثانیا(وعدم قابلیة المال للتصرف،)أولا(الأمر بكل من الولایة على المال

).ثالثا(التصرف

رفات الدائرة بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، التصجعفور محمد سعید، -1

.65، ص 2002الجزائر، 

، نظریة القانون والحق والتطبیقات في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، منصورإبراهیمإسحاق-2

.85ص ، 2001الجزائر، 
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الأهلیة والولایة على المال:أولا

الولایة على المال تعني صلاحیة الشخص للتصرف في مال غیره، أو هي بعبارة  

یر، كصلاحیة الولي، أو الوصي أو المقدم في التصرف أخرى نفاذ التصرف على مال الغ

تعني صلاحیة الشخص بالنسبة لأمواله ي أموال القاصر أو المحجور علیهم، بینما الأهلیةف

.1ونفسه

الأهلیة وعدم قابلیة المال للتصرف:ثانیا

قد یوقف بعض الأشخاص أموالهم لمصلحة أحد الجمعیات الخیریة، وبالتالي         

عدم قابلیة المال للتصرف في هذه الحالة ستطیع التصرف في هذه الأموال، لكنلا ی

ابلیة هذه الأموال للتصرف في الأهلیة، وإنّما یرجع إلى عدم قلا ترجع إلى نقص أو إنعدام

.2من وجوه التصرفبأي وجه

الأهلیة والمنع من التصرف:ثالثا

لهم، كالمریض مرض الموت في أمواقد یمنع القانون بعض الأشخاص من التصرف

إذا التصرف في أمواله في حدود معینة، وذلك حتى لا یضر بالورثة وبالتالي، حیث یمنع

ة ویعتبر المال الذي منه التصرف فیما تجاوز فان هذا التصرف لا یسري في حق الورثوقع

.كأنّه لم یخرج قط من التركةتصرف فیه، و 

یتعاقد مع نفسه ما لم یحصل على ترخیص من وكذلك النائب، لا یجوز له أن

.ل من النائب، وذلك لمصلحة الأصیلالأصیل أو یقر الأصیل هذا العم

ومن ثم إذا قام النائب بهذا التصرف دون إذن من الأصیل أو دون إقرار منه، فإنّه لا 

.یسري في حق الأصیل

، بیروت، ، منشورات حلب الحقوقیة3ة، طبعة هوري، العقود التي تقع على ملكیة البیع والمقایضعبد الرزاق أحمد السن-1

.109-108، ص ص 1998

.56حوحو یمینة، المرجع السابق، ص -2
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تي تدخل إختصاص وكذلك یمنع عمل القضاء من شراء الأشیاء المتنازع علیها وال

المحكمة التي یعملون في دائرتها، وكذلك المحامون ممنوعون من التعامل مع موكلهم في 

.المتنازع علیهاالحقوق 

ام، وبتالي جزاءه البطلان المطلق، والمنع بالنسبة للقضاء والمحامین یتعلق بالنظام الع

مییز، یز أو ناقص التفهؤلاء الأشخاص لا یستطیعون التصرف، لیس لأنّهم عدیمي التمی

والمصالح، أما الشخص وإنّما محظور علیهم التصرف بنص القانون وذلك حمایة للأهداف

.1راجع إلى إنعدام أهلیته أو إنقصائهاضر بالتصرفالذي فقد أهلیته، فأساس الح

المطلب الثاني

خلو الأهلیة من عوارضها وموانعها

یز عنده وتتأثر أهلیته بالتبعیة تصیب أهلیة الشخص عوارض، فتؤثر على التمی

سنة وتصبح كامل التصرفات إلا إذا طرا 19وتكتمل أهلیة الإنسان كما بینا سابقا ببلوغه 

أو یغیر هو ما یصیب الشخص ویزیل أهلیته أو ینقصها.على أهلیة عارض من عوارض

.بعض أحكامها وهي نوعین

الفرع الأول

من عوارضهاالإرادةخلو 

من عوارضها التي تقسم إلى عوارض منقصة الأهلیةو للتراضي خیشترط لصحة ا

).ثانیا(وعوارض معدمة للأهلیة )أولا(

العوارض المنقصة للأهلیة:أولا

مما  التي تنقص من كمال إدراك الشخصتتمثل العوارض المنقصة للأهلیة، في تلا

).2(والغفلة ،)1(یجعل 

.56حوحو یمینة، المرجع السابق، ص -1
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المال في حدود لا یتصورها العقل فهذا ما یدل هو الإسراف والتبذیر في إنفاق :السفه-1

والصواب، فینفق المال من خلاف ما یقتضي به الإرادةعلى النقص أو التمییز وضعف 

.1العقل والشرع، فهي سرعة تعتري الإنسان لا یستطیع أن یمیز بین الخطأ والصواب

شخص لا هو ضعف في الإدراك یؤشر على حسن الإدارة والتقدیر یجعل ال:الغفلة-2

یهتدي إلى التصرفات الصحیحة فیكون ضحیة الغیر، والقاضي هو الذي یقرر وجود 

.2غفلة لدى الشخص من عدمها بمرجحة تصرفاته التي یطعن فیها أصحاب الشأن

العوارض المعدمة للأهلیة:ثانیا

ائري من من القانون المدني الجز 42لا یكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنیة وفقا للمادة 

).3(أو جنون ،)2(أو عته ،)1(كان فاقد التمییز لصغر في السن 

ما یبین الولادة إلى حین صغیر لما یكون عمرهالإنسانیكون و ه:الصغر في السن-1

لا فإن كان الذي علیه حق سفیهًا أو ضعیفًا و ..".:البلوغ، وهذا لقول االله تعالى

.3"یستطیع أن یمل فلیملل ولیه بالعدل 

للعواقب بأن لا لأمور الحسنة والقبیحة، والمدركةهو اختلاف القوة الممیزة بین ا:الجنون-2

على العقل یمنع جریان أفعال الإنسانفهو مرض یصیب.تظهر آثارها وتتعطل أفعالها

مقتضى الاستواء والاستقامة، وقد یكون الجنون مستمرًا أو متقاطعًا حیث تعتري 

ا ویعود إلى حالته الطبیعیة، والقانون الجزائري لم یفرق بین المصاب فترات یفیق فیه

الجنون المتقطع والجنون المطابق لصعوبة وضع معیار ینضبط به هذا الحال، إذ یكون 

.4الحكم بالبطلان شامل للوضعین أي الجنون المتقطع والجنون المطابق

3مي، مذكرة لنیل شهادة الماستر الفقه الإسلالیة دراسة مقارنّة بین القانون و یت وعلي سمیحة، تصرفات ناقص الأهآ-1

.8، ص 2015-2014حقوق، تخصص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر، الوصایة على القاصر،نوري منصف،-2

.7-6ص ص ، 2015-2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.282سورة البقرة الآیة -3

.95، ص 2014قروفة زوبیدة، الإبانة في أحكام النیابة، الأصل للنشر والتوزیع، بجایة، إ-4
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فیشوب بعض ط الكلام،تحدث خلل في العقل، فیصبح صاحبه مختلهي آفة:العته-3

كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه كلام المجانین، وكذا سائر أموره، فیكون قلیل الفهم  

.1لا یضرب  ولا یشتمالكلام، فاسد التدبیر، إلا أنّهمختلط

الفرع الثاني

خلو الأهلیة من موانعها

لتمتع یمكن أن تتوافر موانع تحول بین الشخص وبین أهلیته، فلا یكون قادرًا على ا

، )2(، مانع قانوني )1(بها رغم وجودها كاملة غیر ناقصة، وهي ثلاث فئات، مانع مادي 

.)3(مانع طبیعي 

:مانع مادي-1

ئب، هي ظروف مادیة تحول دون مباشرة الشخص التصرف في أمواله، كحالة الغا

ول دون تظل حیاته معلومة وأخباره معروفة، فهذه الحالة تحوهو من ینقطع عن موطنه ولكن

مباشرة الشخص التصرف في أمواله التي تعد قوة قاهرة، تحول دون رجوع هؤلاء الأشخاص 

.2إلى مواطنهم لوجود مانع مادي

:مانع قانوني-2

یتحقق المانع القانوني للأهلیة، بإقامة مثلا الجاني بالمؤسسات العقابیة مدة تحول 

م الذي تعینه المحكمة، وهذا المانع من بینه وبین إدارة أمواله بنفسه، حیث یتولى ذلك القیّ 

مباشرة التصرفات المالیة یتقرّر كعقوبة تكمیلیة وذلك بقوة القانون في الجنایات، طبقًا للمادة

.من قانون العقوبات09

.274، ص السابقإقروفة زبیدة، المرجع -1

، كلیة الحقوق والعلوم مقراني وردة، میهوبي سعاد، النیابة الشرعیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

.13، ص 2016-2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالسیاسیة،
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:مانع طبیعي-3

الصم والعمى ،اع مثلا عاهتین، مثل الصم والبكمیتحقق المانع الطبیعي عند اجتم

إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى ":ج التي تنص على أنه.م.ق80وذلك طبقًا للمادة

محكمة أن أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر علیه بسبب تلك العاهة التعبیر عن إرادته، جاز لل

.یعاونه في التصرفات التي تقتضیها مصلحتهتعین له مساعدا قضائیًا

من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي ویكون قابلاً للإبطال كل تصرف عین

".تقررت مساعدته بدون حضور المساعد بعد تسجیل قرار المساعدة 

تكون تصرفاته موقوفة على مشاركة الطرف حیث یعین للمصاب مساعد قضائي و 

.1الآخر

.13مقراني وردة، میهوبي سعاد، المرجع السابق، ص -1
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المبحث الثاني

عیوب الرضا

ة أن یكون صحیحًا، وصحة إرادة یقتضي وجود التراضي في العلاقة التعاقدی

ائري عیوب الرضا في المواد من المتعاقدین تستلزم خلوها مما یعیبها، وقد نضم المشرع الجز 

لى هذین العیبین إلى جانب ، تقسم إلى الغلط الجوهري والتدلیس وقد أبقى ع91إلى 81

في شروط كل للتقارب الحاصل واحد منهما عن الآخر نظرًارغم استقلالیة كل بعضهما

والاستغلال لما یحملان على إبرام العقد إما ، إضافة إلى عیبي الإكراه)المطلب الأول(منهما

).المطلب الثاني(تحت ضغط وتهدید 

المطلب الأول

الغلط والتدلیس

كل من عیبي الغلط ج.م.ق87إلى 81زائري في المواد من تناول المشرع الج

).الثانيالفرع(، والتدلیس )الفرع الأول(

الفرع الأول

الغلط

).ثانیا(وذكر أنواعه ،)أولا(یتطلب فهم الغلط كعیب من عیوب الرضا، تعریفه 

تعریف الغلط:أولا

الواقع، وغیر الواقع إما أن تقوم بالنفس تحمل توهم غیر الغلط بصفة عامة حالة

.1صحتهادمصحتها أو واقعة صحیحة یتوهم عواقعة غیر صحیحة یتوهم الإنسانیكون

، طبعةلتزام بوجه عام، مصادر الالتزامعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مجلد الأول، نظریة الإ-1

.311بیروت، ص لحلبي الحقوقیة،، منشورات ا3
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ا على الغلط أنّه وهم، أي إعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المتعاقد فیدفعه ویصطلح أیض

إلى التعاقد، ومثاله أن یقوم شخص بشراء أنیة معتقدًا أنّها من الذهب فإذا بها من معدن

.ذهبو 

كما عرفه جانب أخر من الفقه على انّه  وهم یقوم في ذهن المتعاقد فیصور له أمر 

وقد إشترطت المادة وما كان لیتعاقد لو علم الحقیقةر حقیقته ویدفعه إلى التعاقد،على غی

.1یجعل العقد قابلاً للإبطال أن یكون جوهریًاج في الغلط الذي یعیب الإرادة و .م.ق81

أنواع الغلط:ثانیا

منها ما لا یؤثر على صحة الرضا لاث أنواع مختلفة من الغلط،یمیّز الفقه بین ث

).ثانیا(منها ما یؤثر على صحة الرضا و ،)أولا(

الغلط غیر المؤثر على صحة الرضا:أولا

ولا یفسد الرضا، و یتحقق عندما یقع في صفة هو غلط لا صلة له بتكوین الإرادة

غیر جوهریة في الشخص المتعاقد إذا لم تكن شخصیة على إعتبار في العقد، ومثاله مجرد 

لذي یستوجب تصحیحه فقط، فیبقى العقد صحیحًا منتجًا لأثاره الغلط في الحساب والكتابة ا

، وقد أخذ به 2العقد لغلط ماديبإبطالالقانونیة ولا یجوز لأحد المتعاقدین، أن یتمسك 

لا یؤثر في صحة العقد بمجرد الغلط في الحساب  "ج.م.ق84المشرع الجزائري في المادة 

".طولا غلطات القلم، ولكن یجب تصحیح الغل

الغلط المؤثر على صحة الرضا:ثانیا

، والغلط )1(یمیز الفقه بخصوص الغلط المؤثر على صحة الرضا بین الغلط المانع 

).2(المعیب للرضا

الجزائر،الساحة المركزیة بن عكنون، ،، دیوان المطبوعات الجامعیةفي النظریة العامة للإلتزامفاضلي إدریس، الوجیز-1

.79ص ،2009

.211بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
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:الغلط المانع-1

یحول الغلط المانع دون تحقیق تطابق الإیجاب والقبول، فیمنع قیام العقد، وبالتالي  

الإرادة، ویكون في طبیعة العقد كاْن یعطي المتعاقد نقودًا على فهو لا یعد عیبًا من عیوب 

حل العقد كأن یبیع سیارة سبیل القرض في حین یعتقد المتعاقد الأخر أنّها هبة، وقد یتعلق بم

یعتقد المشتري أنّه اشترى سیارة أخرى، وقد یقع في سبب العقد كان یتفق الوارث مع معینة و 

ینهما فیتبین بعد ذلك أن الوصیة باطلة، ویترتب علیه الموصى له على قیمة شائعة ب

.1البطلان المطلق للعقد

ویتمثل أما الغلط المعیب للرضا، هو محل دراستنا، فهو یحدث أثناء تكوین الإرادة، 

أو القانون، ولولا هذا الإعتقاد الخاطئ لما أبرم واقعحقیقة الفي إعتقاد المتعاقد بخلاف

.بطلان النسبي لمصلحة من وقع فیهالعقد، ویترتب علیه ال

وقد تم نقد النظریة التقلیدیة للغلط من طرف فقهاء القانون المحدثین، وعلى هذا 

الأساس قامت النظریة الحدیثة له التي تبنت معیارًا واحد للغلط الذي یعیب الإرادة وهو الغلط  

.2ملیة التعاقدیةالجوهري الدافع للتعاقد، بحیث لولاه لما أقدم المتعاقد على الع

لى القانون المدني الجزائري، نجد أنّه أخذ بالغلط الجوهري كعیب الرضا إوبالرجوع 

فقط متبعا بذلك النظریة الحدیثة للغلط وكذا التقنیات العربیة الأخرى، بحیث نصت المادة 

یجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن یطلب ":أنّهج.م.ق81

".إبطاله

بلغ حدا من الجسامة إذیكون الغلط جوهریا ":منه على أنه82كما نصت المادة 

".العقد لو لم یقع في هذا الغلط إبرامبحیث یمتنع معه المتعاقد عن 

,175فیلالي على، المرجع السابق، ص -1

.213ع السابق، ص بلحاج العربي، المرج-2
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وقد أخذ المشرع الجزائري بالمعیار الذاتي في تقدیر جسامة الغلط، حیث نصت المادة 

ر الغلط جوهریًا على الأخص إذا وقع في صفة ویعتب":ج على.م.ق3و2فقرة 82

.للشيء یراها المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نظرًا لشروط العقد ولحسن النیة

وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة 

".السبب الرئیسي في التعاقد

الفرع الثاني

التدلیس

، وكذا تبیان )أولا(سة التدلیس كعیب من عیوب الرضا، ضبط تعریفه یتعین لدرا

).ثالثا(وشروطه ،)ثانیا(عناصره 

تعریف التدلیس:أولا

دون إعطاء تعریف ج.م.ق87و 86تدلیس في المادتین تناول المشرع الجزائري ال

آخر شخص لك للفقه، حیث یعرف أنّه استعمال شخص طرق احتیالیة لإیقاعله بل ترك ذ

في غلط یدفعه إلى التعاقد، أي التدلیس غلط مستثار یقع فیه الشخص تحت تأثیر حیل یقوم 

بها شخص آخر، فالتدلیس والحالة هذه یفسد الرضا بسبب ما أوجبه في ذهن المتعاقد من 

.1غلط دفعه للتعاقد

ن ، ومن هنا یكو 2نّه إیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقدأ:كما یعرف أیضًا

التدلیس وثیق الصلة بالغلط، فإذا كان المتعاقد في حالة الغلط یتوهم من تلقاء نفسه غیر 

الحقیقة، فإن هذا ما یحدث في حالة التدلیس، ولكن بناءً على الحیل التي یقوم بها الشخص 

.3الآخر

.176، ص2007، دار الهدى، الجزائر، 4الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، طمحمد الصبري السعدي، -1

.420عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2

.89فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص -3
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عناصر التدلیس:ثانیا

صرین، ج أن التدلیس یتكون من عن.م.ق86،87یستخلص من نص المادتین 

).2(وآخر معنوي )1(عنصر مادي 

:العنصر المادي للتدلیس-1

والوسائل التي یتخذها المدلس، ویقوم هذا د بالعنصر المادي للتدلیس، الطرقیقص

العنصر على الحیل والخداع، یقصد به إخفاء حقیقة الأمر عن العاقد الآخر، أو إیهامه 

السكوت أو الكذب من الوسائل المادیة التي خلاف الواقع للتأثیر على إرادته، ویعتبر مجرد

.1تهدف إلى إخفاء الحقیقة

:العنصر المعنوي للتدلیس-2

یتمثل العنصر المعنوي للتدلیس في نیة التضلیل، أي یقصد المدلس خداع العاقد 

التدلیس، كما هو ، فإذا انتفت نیة التضلیل، انعدمالآخر والوصول إلى غرض غیر مشروع

در من التجار من انتحال أحسن الأوصاف، والمبالغة في شأن سلعهم بغرض الشأن فیما یص

الترویج لها، إذ یعتبر هذا من قبل الكذب المباح، مما یسمح به العادات التجاریة والتي تؤثر 

على صحة العقد، ویقع عبئ إثبات نیة التضلیل، على عاتق المدلس علیه، وذلك بكافة 

.2طرق الإثبات

تدلیسشروط ال:ثالثا

ج في التدلیس حتى یكون مبطلاً للعقد، .م.ق86اشترط المشرع الجزائري في المادة 

إضافة إلى عناصره، وجوب توفره على شرطین، هما أن یكون التدلیس دافعًا إلى التعاقد 

).2(إلى اتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر إضافة،)1(

.85، ص السابقفاضلي إدریس، المرجع -1

.111، ص 2006عمان،المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لزغبي، شرح عقد البیع في القانونمحمد یوسف ا-2
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لما قام المدلس علیه بإبرام العقد، بحیث لولاه:أن یكون التدلیس دافعًا إلى التعاقد-1

، أي هو الذي یقدر 1ویعتمد القاضي في تقدیر وجود هذا الشرط على المعیار الشخصي

لى التعاقد، إذ من الناس ما إذا كان التدلیس هو العامل الدافع الذي حمل الطرف الأخر إ

ل یسهل غشها، مع مراعاة ظروف التعاقد وأحوامن یصعب خداعه، ومن الناس

.2المتعاقدین، ودرجة ثقافة العاقد المدلس علیه، ذكائه، خبرته، سنه، جنسیته

المبطل ج أن یكون التدلیس.م.ق86المادة تشترط :اتصال التدلیس بالمتعاقد الآخر-2

للعقد صادرا من المتعاقد مع المدلس علیه أو نائبه، أما إذا كان التدلیس من الغیر، 

لفة الذكر، لا یؤدي إلى إبطال العقد إلا إذا كان المتعاقد  ج السا.م.ق87فطبقًا للمادة 

المستفید منه یعلم به أو كان من المفروض حتمًا أن یعلم به أو استغل هذه الوضعیة 

.3لفائدته، كونه یعتبر متواطئًا مع هذا الغیر

المطلب الثاني

والاستغلالالإكراه

یؤثران على صحة رضا عیبانإلى جانب الغلط والتدلیس، أقر المشرع الجزائري

وهو ما یمثل عیب الإكراه برام العقد، إما تحت ضغط وتهدید،المتعاقد، إذ یحملانه على إ

أو تحت استغلال طیش ،)الفرع الأول(ج .م.ق89و88المنصوص علیه في المادتین 

90الذي أورده المشرع الجزائري في المادتین،امع، وهو ما یعرف بعیب الإستغلالوهوى ج

).الفرع الثاني(ج .م.ق91و

تخصص قانون الخاص، كلیة حمایة الرضا في العقد، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تقادریت وهیبة، بعزیز خدیجة، -1

.20ص ،2020-2019جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة،

.112محمد یوسف الزغبي، المرجع السابق، ص -2

.20ص ،المرجع السابقتقادریت وهیبة، بعزیز خدیجة، -2
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الفرع الأول

الإكراه

، وتحدید شروطه )أولا(دراسة تعریفه فهم الإكراه كعیب من عیوب الرضا،یقتضي 

).ثانیا(

تعریف الإكراه:أولا

، كما 1الإكراه ضغط یقع على أحد المتعاقدین، فیولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد

لضغط المادي أو الأدبي المولد في نفس الشخص لهیبة تدفعه إلى التعاقد، یعرف أیضًا أنّه ا

.2لكي یتفادى ما تم التهدید به

والإكراه بهذا المعنى یعتبر عیب من عیوب الإرادة، أي أنّه معنیة بفقدانها لعنصر 

:ج بنصه.م.ق1فقرة 88، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في المادة 3الحریة والاختیار

المتعاقد الأخر د شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثهایجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاق"

".في نفسه دون حق

الذي یتأثر به نوي، لاعتبارات الخوف أو الرعبویسمى هذا الإكراه عادة بالإكراه المع

ن تكون له ، وهو یختلف عن الإكراه المادي الذي یعیب الإرادة، لأن المكره ل4رضا المكره

أو سند لمكره ویطبع بصمته على عقد مكتوبإرادة مطلقًا، كأن یمسك المكروه عنوة إبهام ا

.5دین، مما یجعل العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا

الإكراهشروط :ثانیا

حتى یتحقق الإكراه المعیب للرضا وینتج أثره القانوني، وجب توفره على شروط 

تتمثل في قیام المتعاقد بإبرام العقد تحت سلطان الرهبة ج .م.ق89و88حددتها المادتان 

.21، ص السابقتقادیرت وهیبة، بعزیز خدیجة، المرجع -1

.91، المرجع السابق، ص إدریسفاضلي -2

.204بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3

.202السابق، ص فیلالي علي، المرجع-4

.22تقادیرت وهیبة، بعزیز خدیحة، المرجع السابق، ص-5
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، كما یجب  )3(، وتكون هي الدافع إلى التعاقد)2(، وأن تكون هذه الرهبة غیر مشروعة)1(

.)4(اتصال الإكراه بالمتعاقد الآخر

:قیام المتعاقد بإبرام العقد تحت سلطان الرهبة-1

وتعتبر الرهبة قائمة على ":علىالتي تنصج.م.ق2فقرة 88وذلك طبقًا للمادة 

محدقًا یهدده أو طرف الذي یدعیها أن خطرًا جسیمًابینة إذا كانت ظروف الحال تصور لل

".أو الشرف أو المال النفس أو الجسمحد أقاربه، في أ

والخطر المقصود هو خطر كبیر ذو عواقب وخیمة یخشاها المتعاقد، ویتحقق حتى 

یقیة، بل یكفي أن تكون وهمیة طالما تأثر بها المكره، وتتجلى ولو لم تكن التهدیدات حق

.1جسامة الخطر في عجز المكره عن حقه أو التخلص منه بأي وسیلة كانت

بعیدًا أو متراخي وشیك الوقوع، أما إذا كان الخطرویجب أن یكون الخطر محدقًا أي

وما تولده في تلك ع الرهبة فورًا،فالعبرة هي بوقو الوقوع، فإنّه لا یحدث رهبة في نفس المكره،

.2الموجهة إلیهفي نفس المكره، نتیجة التهدیداتاللحظة من خوف

أي المعیار الذاتي طبقًا ویراعى في تقدیر جسامة الخطر، الحالة النفسیة للمكره،

.ج .م.ق3فقرة 88للمادة

لاً أو بالضرب مثعلى جسم المتعاقد المكره، بالقتلویكون التهدید إما بالاعتداء 

كما قذف، أو بالمساس بأمواله، كحرقها أو إتلافها،أو الاختطاف، وإما بالمساس بشرفه كال

وعلیه لم یعتد المشرع الجزائري ، 3یمكن أن یستهدف التهدید أحد أقارب المتعاقد مع المكروه

فى بالأقارب فقط بالخطر الذي یهدد الغیر واكت،ج، السالفة الذكر.م.ق2فقرة 88في المادة 

یجب اعتماد المفهوم أنّه لم یحدد الأقارب، وبالتاليمتبعًا في ذلك التشریع الفرنسي، إلا

.104-203، المرجع السابق، ص ص فیلاليعلي -1

.104، المرجع نفسه،  ص فیلاليعلي -2

.245بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -3
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، أي كل شخص من أسرته قارب ما دامت العبرة بسلامة رضا المتعاقدالواسع لعبارة الأ

.1أو من أصدقائه

:یجب أن تكون الرهبة غیر مشروعة-2

ج السالف الذكر، لإبطال .م.ق1الفقرة 88في المادة حیث اشترط المشرع الجزائري

في نفس المتعاقد دون للإكراه، أن تكون الرهبة التي أبرم العقد تحت سلطانها، قد بعثتالعقد

وبتعبیر آخر، أن یستعمل المتعاقد الذي یهدد ،2حق وبهدف تحقیق غرض غیر مشروع

قبوله، كتهدید شخص بالقتل إذا لم علىه وسیلة غیر مشروعة، بقصد الحصولالمتعاقد مع

.3یقدم له مالا لا یرید أن یتنازل علیه

أما إذا كانت الرهبة التي یبعثها المتعاقد في نفس المتعاقد معه قائمة على حق، فإذا 

رضا هذا الأخیر یكون الرضا سلیما وینعقد العقد صحیحا، طالما كان الغرض منها مشروعًا 

ذلك، كما هو الحال بالنسبة للشراكة والنفوذ الأدبي التي تعتبر  وكذا الوسائل المستعملة ل

نوعًا من السلطة الأدبیة من متعاقد آخر تنشأ احتراما وطاعة بین هؤلاء، وتظهر في علاقة 

النسب بین الأب والإبن أو العلاقة الزوجیة أو علاقة الأستاذ والطالب أو الرئیس  

ومع ذلك یبقى فوذ، إلى إبرام عقد لا یرغب فیه،النوالمرؤوس، وقد تدفع الطرف الواقع تحت

رغم عدم تمتعه بحریة كاملة في د المكروه من الحمایة القانونیة،صحیحًا ولا یستفید المتعاق

الاختیار، إلا إذا استغلت هذه الشراكة والنفوذ لغرض غیر مشروع، ویتحقق عیب الإكراه  

المتعاقد الآخر لسلطة، ما یقتضي حمایةعمال هذه الأن صاحبها یكون قد تعسف في است

.4من الإكراه

.245، ص السابقبلحاج العربي، المرجع -1

205ص ، المرجع السابق، فیلاليعلي -2

.23تقادیرت وهیبة، بعزیز خدیجة، المرجع السابق، ص -3

.207، المرجع السابق، ص فیلاليعلي -4
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:أن تكون الرهبة هي الدافع للتعاقد-3

لرضا، ولا یكون كذلك إلا إذا یفسد اإلا على أساس أنّهلأن الإكراه لا یؤثر في العقد

المتعاقد على التعاقد، فإذا ثبت أن المتعاقد كان سیبرم التصرف حتى ولو لم یسلط حمل

یتساوى الإكراه مع الإكراه في هذه الحالة لا یعتبر مفسدًا لرضاه، وهناید، فإنعلیه التهد

.1التدلیس والغلط

:یجب اتصال الإكراه  بالمتعاقد الآخر-4

در من أحد ج یكون الإكراه عیبًا من عیوب الإرادة، متى ص.م.ق89حسب المادة 

ر أنّه إذا صدر من الغیر، وهذا هو الوضع المألوف والغالب، غیالمتعاقدین على الأخر،

فإنه لا یكون لمن وقع علیه الإكراه طلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن من تعاقد معه كان 

یعلم بالإكراه الذي صدر من الغیر، فلیس للطرف المكره إبطال العقد، بل یمكنه فقط الرجوع 

.ج.م.ق124ادة على من تسبّب فیه بدعوى التعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة، الم

ید لأحد فیها، كتحقق حالة لإكراه من ظروف تهیأت مصادفة، لاوقد یحدث ا

الضرورة، فدفعته على التعاقد، كأن یكون الشخص مهددًا بالغرق، فیتفق معه آخر على 

إنقاذه مقابل مبلغ معین أو كان الشخص مهددًا بالموت إذا لم تجرى له عملیة جراحیة  

لعلاجه مقابل شروط باهضة، فهنا یجوز إبطال العقد  لطبیب ویتقدمعاجلة، ویستغل ذلك ا

للإكراه في حالة الضرورة، متى استغلها المتعاقد الأخر بسوء نیة، كوسیلة ضغط على الإرادة 

ج السالفة الذكر، .م.ق89مثلها مثل الإكراه الصادر عن الغیر، المنصوص علیه في المادة 

المتعاقد الآخر یعلم أو كان في استطاعته أن یعلم بحالة حیث یجوز إبطال العقد متى كان

.2الضرورة

.24تقادبرت وهیبة، بعزیز خدیجة، المرجع السابق، ص -1

.95، المرجع السابق، ص إدریسفاضلي -2
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سنوات من یوم 5ویسقط الحق في الإبطال، إذا لم یتمسك به صاحبه خلال 

10انقطاعه، غیر أنّه یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت 

.ج .م.ق101سنوات من وقت تمام العقد طبقًا للمادة 

یزول فیه حالة الإكراه، حالة نقص الأهلیة من الیوم الذيویبدأ سریان هذه المدة في

نّه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه، إذا أأو من یوم انقطاعه، غیر 

.سنوات من وقت تمام العقد10انقضت عشرا 

الفرع الثاني

الاستغلال

).ثانیا(وشروطه )أولا(عریفه یقتضي دراسة الاستغلال البحث في ت

تعریف الاستغلال:أولا

ج ویقصد به أن .م.ق90/1تناول المشرع الجزائري عیب الإستغلال في المادة 

یستغل أحد طرفي العقد حالة ضعف یوجد فیها المتعاقد الآخر المغبون، والذي كان ضحیة 

.1طیش أو الهوى الجامحتلك الحالة التي توجد فیها واستغلها الطرف الآخر، كحالات ال

كما یعرف أیضا، أنه انتهاز المتعاقد حالة الطیش البین، أو الهوى الجامع الذي 

یعتري المتعاقد معه، لحمله على إبرام عقد، یتحمل بمقتضاه التزامات لا تتعادل بتاتا مع 

.2العوض المقابل أو من غیر عوض

عناصر الاستغلال:ثانیا

تحت أن المتعاقد المغبون إنّما تعاقدیوب الإرادة، وذلك یعد الاستغلال عیبًا من ع

تأثیر حالة الطیش البین أو الهوى الجامح، فإرادته في تلك الحالات إرادة معیبة، لأنها كانت 

أن یتوافر في العقد الذي یلحق وعلیه یجب.الظروف التي یمر بهامن غیر بصیرة، بسبب

.)2(وآخر معنوي ،)1(به الاستغلال عنصران، عنصر مادي 

.25تقادرین وهیبة، بعزیز خدیجة، المرجع السابق، ص -1

.217جع  السابق، ص ، المر فیلاليعلي -2



صحة التراضي في عقد بیع المنقولالفصل الثاني

-41-

:العنصر المادي-1

بین المتعاقدین       یتمثل في العنصر المادي في الاستغلال، في إخلال التعادل

أو انعدام المقابل، وهنا وجب أن  یكون عدم التكافؤ فاحش غیر مألوف، فلا یكفي إذا كان 

یوم القیمةلقاضي الموضوع، على أساس عدم التعادل مؤلوف، وهذا الأمر یترك تقدیره

ویرجع السبب في ، 1من تغییریطرأالعقد، ولیس على قیمة الأداءات بعد إبرام العقد، وما 

درجة الأولى، هي بنفسیه المتعاقد بالقیمة الشخصیة ذلك إلى طبیعة العیب، إذ أن العبرة  بال

.2لیس بالقیمة الإقتصادیةو 

تغلال، فقد یتمثل في وعلیه یختلف العنصر المادي من نوع العقد المعني بالاس

حظ الربح وت بین، أو في التفا)أ(التفاوت بین التزام المتعاقد والغرض الذي یتحصل علیه 

).ج(، أو في انعدام العوض أصلاً )ب(والخسارة الذین یتحملها كل متعاقد 

:التفاوت بین الالتزام والعوض-أ

:ج صورتان.م.من ق90یكون للتفاوت بین الالتزام والعوض حسب المادة 

، وهو الأمر ت المغبون وما حصل علیه من فائدة بموجب العقدإما یكون ما بین التزاما-

.الذي ینطبق على عقود المعاوضات

.وإما یكون ما بین إلتزامات المغبون وإلتزامات المستغل وهذا ما تترجمه العقود التبادلیة-

یقوم به المتعاقد وقیمة وفي جمیع الحالات یكون التفاوت بین قیمة الأداء الذي 

.3العوض الذي یتحصل علیه، ویظهر ذلك عند مقارنة قیمة الأداء بقیمة الأداء المقابل

:التفاوت بین حظ الربح والخسارة-ب

الحقیقة أن احتمال الربح والخسارة الذي یقوم علیه العقد الاحتمالي شيء، واستغلال 

الربح والخسارة الذي یتحمله أحد ضعف المتعاقد شيء آخر، ولذا یجب أن یكون احتمال

.99، المرجع السابق، ص إدریسفاضلي -1

.219، المرجع السابق، ص فیلاليعلي -2

.219-218، ص ص نفسه، المرجع فیلاليعلي -3
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المتعاقدین متكافئا مع حظ الربح والخسارة الذي یتحمل المتعاقد الثاني، أما إذا لم یكن هناك 

تكافؤ، فإننا نكون بصدد تفاوت بین إلتزامات المتعاقدین، ویرجع ذلك إلى ضعف النفسي 

.1للمتعاقد المغبون واستغلال هذا الضعف من قبل المتعاقد الآخر

:انعدام العوض-ج

من مجال تطبیق نظریة الإستغلال، حیث ج عقود التبرع.م.ق90بعد المادة لم تست

ویجوز في عقود المعارضة، أن  یتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، :3ورد في فقرتها 

.ا یراه القاضي كافیًا لرفع الغبنإذا عرض م

هوم المخالفة، أن عقود التبرع الخاص بعقود المعاوضة بمفوعلیه یفید هذا الحكم

تخضع لنظریة الإستغلال، والجزاء المترتب علیها هو إبطال العقد أو إنقاض التزامات 

.المغبون

ویتمثل الإخلال في التعادل بالنسبة لهذه العقود، في الفرق بین الإلتزامات التي 

عبرة حینئذ بالقیمة ون الیتحملها المتبرع والغایة المعنویة التي یسعى إلى تحقیقها، وتك

قد یعتبره غیره من الأمور للمتعاقدللأشیاء وبالقیمة المادیة، فما هو تافه بالنسبة الشخصیة

.2الهامة، ویرجع ذلك إلى القناعة الشخصیة لكل فرد

:العنصر المعنوي-2

حدهما یظهر العنصر المعنوي للاستغلال في جانب كل طرفي العقد، وهو بالنسبة لأ

.للطرف الآخر استغلال هذا الضعفیعتریه، وبالنسبةضعف نفسي 

ج السالفة الذكر، في الطیش .م.ق90ویتمثل الضعف النفسي، حسب نص المادة 

.البین، والطیش الجامع

.220، ص السابق، المرجع فیلاليعلي -1

.259بلحاج العربي، المرجع السابق، ص -2
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الطیش البین، هو الخفة الزائدة والتسرع الذي یصیبه التهور، وعدم الاكتراث إلى ما 

وقوف عند النزوة العاجلة العابرة التي تدفع ینجز عنه من عدم عواقب، وسوء النتائج، وال

.بالمتعاقد إلى التعاقد، ویشترط فیه أن یكون بینا أي واضحًا وطاهرًا

والهوى الجامح هو الرغبة الشدیدة، أي تسلط الجامحة التي تقوم في نفس المتعاقد، 

، ویجب 1لسدیدةالحكمیة واالإرادةوالتي لا یستطیع كبحها، فیقع في الاستهواء ویندفع بدون 

تحملها، أوأن تفوق شدة هذا المیول الحد المعقول، بحیث لا یستطیع المغبون دفعها 

وتتطلب هذه الحالة النفسیة التي تنال من إدراك وتمیز المتعاقد، حمایة قانونیة، وهذا ما یبرر 

یز إلحاق الاستغلال بعیوب الرضا وتتطلب هذه الحالة النفسیة التي تنال من إدراك وتم

.2المتعاقد، حمایة قانونیة، وهذا ما یبرر إلحاق الاستغلال بعیوب الرضا

.259-258ص ، صالسابقبلحاج العربي، المرجع -1

.224فیلالي علي، المرجع السابق، ص -2
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الخاتمة

قول،نبحمد االله من بحثنا في موضوع أحكام التراضي في عقد البیع المهینابعد أن إنت

.لنا إلیها من خلال ذلكصلابد من تبیان أهم النتائج التي تو 

ائیة التي یشترط فیه المشرع الجزائري تبدل یمكن القول أن عقد البیع من العقود الرض

الرضا بین الطرفین ویعد التراضي الركن الأول من أركان عقد البیع حیث بدونه ینعدم أو لا 

.وجود لعقد البیع أو بعبارة أخرى هو أساس العقد وقوامه

تجاه فهو توافق أو إقتران إرادتین البائع والمشتري حول الشيء المراد شراءه أو بیعه، وإ 

.نحو إحداث آثار قانوني وإرتباط بعلامة مقصودة وذلك واعي وإدراك

نتحدد لا یقوم إلا على أساس أو شروط معینة بإضافة إلى العناصر الجوهریة أو 

:الأركان الهامة إلا لابد من توفرها لإنعقاد العقد وإلا تنحصر في ثلاثة عناصر أساس

الاتفاق على المبیع-

.الاتفاق على الثمن-

الاتفاق على طبیعته-

كما یتعین زیادات على وجود التراضي یشترط مرقبا ولمحة هذا الأخیر یجب أن 

تتحقق فیه هامین وأساسین متمثلة في توافر الأهلیة ومادم أن هذه البیوع من التصرفات دائرة 

.بین النفع والضرر لابد من الإشارة إلا أن الأهلیة المطلوبة هنا هي أهلیة الأداء

یام التصرف والعقد صحیح ومنتج لإثارة المراد تحقیقها یجب خلو هذه الأهلیة من لق

أي عارض أو مانع قد یصیب الأطراف المتعاقدة فیؤدي حتما إلى زواله أو نقصها أو في 

.بعض الأحیان التغیر في بعض أحكامها
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تدلیس، وفي الأخیر یشترط أیضا خلو الإرادة من عیوب الرضا المتمثلة في الغلط، ال

الإكراه والاستغلال نتیجة لتأثیره على إرادة المتعاقدین قرار المشرع الجزائري جملة من 

الوسائل والتقنیة القانونیة التي من شانها توفیر الحمایة للأطراف المتعاقدة لتجبر عن إرادتها 

.عند إبرام العقد بكل حریة دون أي ضغط ولتحقیق التوازن التعاقدي بینهم

لمشرع رتب قبلیة العقد للإبطال لمصلحة من وقع فیه الغلط إضافة إلى ما حیث أن ا

جاء في بعض القواعد المتفرقات في القانون وذلك من شأنه تعزیز سلامة الرضا وكل ذلك 

.یهدف توفیر امن والحمایة للأطراف المتعاقدة وتشجعهما على التعاقد
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:الملخص

نستخلص أن العقود من أهم الوسائل القانونیة التي تهدف لتنظیم علاقات الأفراد فیما 

التي تخضع لضوابط محددة یعنیها القانون من بینها وجود التراضي الذي یتطلب بینهم، و 

التعبیر عن الإرادة الواحدة لا تكفي لإنشاء العقد أنإرادتین متوافقتین ومتطابقتین، فكما قلنا 

.وتكوینه وإنما لابد من إرادة أخرى تلتقي معها

ى بالتراضي، وهو عبارة عن حیث یتم العقد بتطابق الإیجاب والقبول فیبرز ما یسم

أنه وجود التراضي لا یكفي وحدة لینتج العقد آثاره رتبادل التعبیر عن إرادتین متطابقتین غی

لازمة لصدور العمل القانوني منه تصدر الإرادة من شخص یتمتع بالأهلیة الأنوإنما لابد 

.یكون رضاه خالي من عیوب التي تشوبه أو تفسدهوأن 

:ةالكلمات الدال

والقبول؛ عیوب الرضا؛ الغلط؛ التدلیس؛ الإیجاب؛ المنقول؛ عأحكام التراضي؛ عقد البی

الإكراه


